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  عن أزمة ضعف الرقابة ࡩي تفعيل الإدارة الرشيدة  للبنوك العمومية 
  

 )1( طباع نجاة

، مخ؄ر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، أستاذ  (1)
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 

  .، الجزائر06000بجاية  - م؈ره
  bajaia.dz-nadjet.tebaa@univ  :ال؄ريد الالك؅روني

  :الملخص
هدفت هذه الدراسة إڲى تسليط الضوء عڴى موضوع الرقابة المصرفية من جانب تبيان 

جاوب مع  بما يتالخدمات المصرفية و  ࢭي إطار تحس؈ن الأداء الماڲيالدور الذي يف؅رض أن تؤديه 

  .تفعيلها تكريس مبادئ الحوكمة  و 

تفعيل مبادئ الحوكمة، و  الدراسة  إڲى تأكيد فرضية سلامة القطاع البنكيه هذلتصل 

تكريس فكرة الحكم و  مرتبط بفعالية أنظمة الرقابة، ما أكد أن فشل  تفعيل مبادئ الحوكمة

يرجع  ،عامة والبنوك العمومية بصفة خاصةالراشد عڴى مستوى المؤسسات البنكية بصفة 

، حيث الخارجية  لهذه المؤسساتو  ي أنظمة الرقابة الداخليةࢭ للبالدرجة الأوڲى إڲى  وجود خ

اتضح لنا ࢭي كث؈ر من الحالات أن  كان عدم فعلية  أنظمة الرقابة  ࢭي تفعيل قواعد الحوكمة 

إنما كان و  ،من حيث التنظيم  وفرض الال؅قاماتالبنكية  لم يكن سببه  قصور الإطار القانوني 

الرجل المناسب ࢭي المكان اءات  حيث لم  يتم  تجسيد فكرة وضع كفالو  مرتبط بالإطار الأخلاࢮي

  .المناسب

 :الكلمات المفتاحية
  .،الحكم الراشدالبنوك، الشفافية، ال؇قاهة ،ضعف الرقابة

                                                            
  19/12/2024، تاريخ نشر المقال 15/12/2024المقال  ةتاريخ مراجع، 12/12/2024سال المقال إر تاريخ. 

 tebaa.nadjet@gmail.com  : المؤلف المراسل 
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On the crisis of weak control in the activation of rational management 
of public banks 

Summary: 
 

This study aims to highlight the issue of banking supervision and the role it 
should play in improving financial performance and banking services in the context 
of governance, highlighting the role of supervision in the implementation of its 
principles. 

          In sum, the security of the banking sector and the implementation of 
governance principles are mainly linked to the effectiveness of the bank's internal and 
external control systems, insofar as effectiveness depends not only on the legal 
framework, but also on the ethical framework and competences.  

 
Keywords: 
Weak oversight, integrity, oversight, transparency, and good governance. 

  

Sur la crise de la faiblesse du contrôle dans l'activation de la gestion 
rationnelle des banques publiques 

 
Résumé:  

Cette étude vise à mettre en lumière la problématique de la supervision 
bancaire et le rôle qu'elle doit jouer dans l'amélioration de la performance financière 
et les services bancaires dans le cadre de la gouvernance, en mettant en avant le rôle 
de la supervision dans la mise en œuvre de ses principes. 

En somme, la sécurité du secteur bancaire et la mise en œuvre des principes 
de la gouvernance sont liées principalement à l'efficacité des systèmes de contrôle 
interne et externe de la banque, dans la mesure où l’efficacité ne dépend pas 
seulement du cadre juridique, mais aussi du cadre éthique et des compétences.  
 
Mots clés: 
Faible surveillance, intégrité, surveillance, transparence et bonne gouvernance. 
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   :مقدمة
النظام المصرࢭي فيما يخص و  ش القائم حول موضوع حوكمة المؤسساتقانلࢭي ظل ا

 ، ࢭي سبيل مواجهة حالات الفساد الماڲيس هذه المبادئ ࢭي المجال البنكيإشكالية تطبيق أو تكري

المحاسۗܣ أين تضاعفت الحاجة إڲى تطوير الرقابة باختلاف أوجهها، بإضافة ال؅قامات  عڴى عاتق و 

ي دورهم ࢭي ضمان المصداقية ࢭي اتخاذ القرارات ، أو بتنامي مركز متناى ڴعالمس؈رين قياسا 

الخدمة المصرفية  رض ب؈ن الكفاية ࢭي أداءاالخارجية لتفادي التعو  الهيئات الرقابية الداخلية

  .ب؈ن مقتضيات الحكم الراشد للحد  من ظاهرة الفساد الإداري و 

عال للوظيفة الإدارية عڴى هيئات لفاو حملت كل تلك العوامل عڴى ضرورة التوجه الحتمܣ 

تتمتع بقدر واسع من الاستقلالية، تساهم ࢭي صناعة القرار  وتنفيذه ،وليس فقط الاكتفاء 

بالمفهوم التقليدي  للإدارة  دون ال؅رك؈ق عڴى الإشراف الإداري من خلال تفعيل الآليات الۘܣ ٮڈدف 

  .إڲى  تكريس مبادئ الإدارة الرشيدة 

ئڈا التشريعات من بئڈا التشريع الجزائري توجهت نحو مراجعة قوانة يبلهذا نجد غال

وى الإدارة ، ࢭي ظل تردي مستيعات المتعلقة بالرقابة الإدارية، والتشر الداخلية بداية من دسات؈رها

لتجعلها تتواءم مع مقتضيات المفاهيم الحديثة لتس؈ر المؤسسات ، الكلاسيكيةوالرقابة  

  .اهتمت بمجال الرقابة المصرفية  يةار دالإ و الاقتصادية

تجلت مظاهر هذا التوجه من خلال تبۚܣ ولو بصفة محتشمة أحكام تفيد إڲى تكريس 

لفضائح عڴى مستوى مفاهيم الحكم الراشد ࢭي المجال البنكي، بعد الكث؈ر من الانتقادات وتعاڲي ا

تم تحئڈا تبعا ص تنظيمية صو ن ، وإصداربإلغاء أحكام قانون النقد والقرض، الساحة البنكية

  .الشركات  ةلتلك التحولات الۘܣ ٮڈدف إڲى تكريس حوكم

حيث أصبح موضوع الرقابة  يحتل موقعا هاما ب؈ن عناصر مشروعية العمليات الإدارية 

والمالية لمختلف هيئات ومؤسسات الدولة، من ضمٔڈا البنوك العمومية ، ومما يعطي الموضوع 

هو انشغال الباحث؈ن ࢭي مجال القانون البنكي والماڲي  عڴى وجه الدقة ة يمقدرا أك؄ر من الأه

بالرقابة الۘܣ تباشر  عڴى النشاط  الإداري البنكي، دون إلقاء الضوء عڴى النوع الآخر من الرقابة 
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الۘܣ تمارسها سلطات الضبط عڴى النشاط الماڲي، والۘܣ تباشر خارج الرقابة الإدارية والسلطة 

  . التنفيذية

لذا كان الهدف من إعداد هذه الورقة البحثية إبراز الدور الهام الذي تلعبه الرقابة ࢭي 

، كون الرقابة تعت؄ر من المقومات حوكمة ࢭي القطاع المصرࢭي العموميتطبيق مبادئ الو  تكريس

٭ڈدف ابراز العلاقة الشركات بصفة عامة  ةحوكمو  الأساسية لمبادئ تكريس الحكم الراشد

  .ضعف الرقابةو  ب؈ن تكريس مبادئ الحوكمةة مئالقا

أي هل يعود   ؟ عن مدى ارتباط أزمة الرقابة بالإطار القانوني أو التطبيقيلنتساءل 

فشل تكريس مبادئ الحوكمة ࡩي المجال البنكي العمومي إڲى ضعف أجهزٮڈا الرقابية أم لغياب 

  اطر قانونية ؟

ا بأن الرقابة الإدارية ࢭي المؤسسات البنكية من اللإجابة عڴى الإشكالية المطروحة، وإيمان

بشۘܢ صورها ۂي المظهر الغالب من مظاهر الرقابة عڴى النشاط الإداري والماڲي للبنوك العمومية ، 

هو ما دفع بنا الأمر إڲى منحها قدرا واسعا من الاهتمام من خلال البحث وتحليل مستوى مسايرة 

  .مة المؤسساتوكح المشرع ࢭي تنظيمها لمقتضيات مبادئ

  البنكية   الإدارية  تعريف الرقابة: أولا 

الرقابة المصرفية ۂي عملية إدارية ٮڈدف بالدرجة الأوڲى إڲى التأكد من اح؅رام البنوك 

، وقد خص الفقه الوقائيةو  القواعد المحاسبيةو  التنظيمية السارية المفعول و  للأحكام التشريعية

ۂي وظيفة إدارية مثل التّخطيط والتّنظيم : "اريف نذكر من بئڈاعتّ لالرّقابة الإدارية بجملة من ا

والتّوظيف والتّوجيه، تساعد عڴى معرفة الأخطاء أو الانحرافات وتصحيحها من خلال المعاي؈ر 

ڈا1"المستخدمة الۘܣ وضعت بناء عڴى تحديد الأهداف عملية ٮڈدف إڲى التأكّد : "، عرّفت أيضا بكوٰ

رة والسّياسات المرسومة والخطط الموضوعة والأوامر والتّعليمات سطّ لممن انجاز الأهداف ا

مهمة الإدارة ࢭي قياس وتصحيح أعمال المساعدين والمرؤوس؈ن : "، ضف إڲى تعريفها بأٰڈا2"الموجهة

  .3"بغرض التأكد من أن الأهداف والخطط المرسومة قد حققت ونفّذت
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التأكد من أن الأمور تتم حسب الخطة ..: ".إذ عرف الفقيه ه؇ري فايول الرقابة بأٰڈا

يكون بذلك الغرض من الرقابة عڴى البنوك العمومية . 4..."المرسومة والمبادئ والأهداف القائمة

  :ضمان تحقيق الأهداف التالية

ضمان المشروعية ࢭي التسي؈ر من خلال التأكد من صحة القرارات المتخذة من قبل البنوك  *

  العمومية أو ࢭي شأٰڈا،

   ،التناسق ب؈ن أهداف السياسة العامة للدّولة والأهداف الخاصة للبنوك العمومية يققحت *

تقديم التوجيه للقائم؈ن عڴى الإدارة لدعمهم ࢭي التسي؈ر الاجتماڤي والاقتصادي خصوصا ࢭي  *

 ظل تردي مستوى الكث؈رين مٔڈم،

 الظاهرة، ه ذهالوقاية من الفساد ࢭي التسي؈ر الإداري والماڲي، خصوصا ࢭي ظل تفآۜܣ  *

  .لا يتجزأ عن المال العام للدولة الحفاظ عڴى رأس مال البنك العمومية  باعتبارها جزء *

، ولم 5وقد تطور وتعمق مفهوم الرقابة المصرفية بحيث صار يعتمد عڴى تقنيات متعددة

يعد الهدف مٔڈا هو التأكد فقط من انجاز الخطط المسطرة سابقا، بل صار أشمل من ذلك، 

  :6الرقابة عڴى  البنوك ٱڈدف إڲى ور د أصبح

  ،فحص ومراجعة الخطط المختلفة للأنشطة وال؄رامج الۘܣ تسطرها الأجهزة المس؈رة للبنوك *

  ،مواجهة العوامل والتغ؈رات الۘܣ قد تؤثر عڴى تحقيق أهداف البنك  *

  ،قياس عنصر الكفاءة ࢭي أداء مس؈ري البنوك  *

، من خلال الاستعانة بنتائج الرقابة وتقييم الأداء، اراتقر لاالمساعدة ࢭي عملية اتخاذ وترشيد  *

راكا فعليا أو الاس؅رشاد بآرا٬ڈم عند قابة ࢭي عملية اتخاذ القرارات اشأو بإشراك القائم؈ن عڴى الر 

  .الحاجة

بالنتيجة خلق جهاز مصرࢭي سليم وعاࢭي وقوي و  الحفاظ عڴى سلامة المراكز المالية للبنوك *

يضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بشكل و  المستثمرينو  لمودع؈نا ق و يحافظ عڴى حق

  .7قوي وسليم

  .8الإهمال لتصحيحها و التعرف عڴى مواطن الخطأ *
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منه نجد انه يمكن القول بأن الرقابة المصرفية يقصد ٭ڈا الجهد النظامي المتتابع الذي          
نفيذي للخطط المقررة، ويثبت من أن الأداء جاء لتا يحيطنا علما وبشكل دوري عن ماهية الأداء

الأساليب الۘܣ تس؈ر علٕڈا أو و الإجراءاتو فهܣ تمثل مجموعة القواعد". محققا للأهداف المرجوة 
المصارف ٭ڈدف الحفاظ عڴى السلامة المالية و  البنوك المركزيةو  تتخذها السلطات النقدية

يحافظ عڴى و  اهم ࢭي التنمية الاقتصاديةيس مللمصارف توصلا اڲى تكوين جهاز مصرࢭي سلي
  9."الثقة بأدا٬ڈا و  المستثمرين ، وبالتاڲي عڴى قدرة الدولةو  حقوق المودع؈ن

 مدى مسايرة أنظمة الرقابة البنكية  الداخلية لمقتضيات الحوكمة :ثانيا 

 ، ةلنجد من مبادئ لجنة بازل لتحقيق مقتضيات الحوكمة فرض الرقابة الداخلية الفعا   

المستمرة  والحذرة ، إذ نجد  نتيجة )  05(الۘܣ تتوقف عڴى فكرة الإشراف الإداري وثقافة الرقابة

الوضعية الۘܣ شهدها القطاع البنكي بعد أزمة البنوك الخاصة ،توجه المشرع نحو تفعيل دور 

نظر ࢭي ال ةذلك بإعادو  الرقابة الداخلية  ࢭي البنوك ، واعت؄رها كآلية لتفعيل قواعد الحوكمة ،

المؤسسات المالية و  الماڲي للبنوكو  الۘܣ تقع عڴى النشاط الإداري . الإطار التنظيمܣ للرقابة البنكية 

 وكذا الهيئات القائمة علٕڈا ، وموازنة لهذه الأخ؈رة نجد المشرع قد اخضع أداء النشاط البنكي

لتصدي لتعسف البنوك ا يࢭ، إذ ضمن للهيئات الرقابية حقها والرقابة الإدارية لقواعد الحذر

إڲى  والمؤسسات المالية  ࢭي التعسف ࢭي اتخاذ قراراٮڈا  وسوء تسي؈ر القائم؈ن علٕڈا من جهة أخرى 

  .جانب خضوعها لرقابة سياسية تؤطر الرقابة الإدارية وتنظمها بنصوص تشريعية

ظر ࢭي لنا المتعلق بالنقد والقرض عڴى إعادة 10- 90ثر إلغائه لقانون إوقد حرص المشرع  

قواعد الرقابة البنكية  ٭ڈدف السڥي إڲى ضمان  عدم خروج البنوك العمومية  عن السياسة 

المستثمرين ، إذ و  العامة للدولة، وضمانا للتسي؈ر الحسن للمالية قصد تلبية احتياجات المودع؈ن

كما تشمل ،  اما قبلهو  اعت؄ر الرقابة عڴى البنوك تشمل اكتشاف تحليل المشاكل ࢭي مرحلة التنفيذ

  .10عملية الرقابة مرحلة ما بعد التنفيذ
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لنجد ࢭي إطار توجه المشرع نحو تكريس نظام رقابي فعال يتجاوب مع مستجدات ومعاي؈ر  

مة ࢭي الشركات التجارية بصفة كو ، اقر قواعد الح02لية الۘܣ أقرٮڈا اتفاقية بازل الرقابة الدو 

 تكريس أنظمة الرقابة الفعالة،و  ل تعزيز لاخ القطاع البنكي بصفة خاصة ، وذلك منو  عامة

، الرقابة الذي يوسع من أنظمة 08-11الملڧى بموجب النظام رقم  02/03حيث اصدر نظام رقم 

  .، مع تكريس المبادئ الاح؅رازية للرقابة  دائمةو  ليجعلها مستمرة

  اعتماد أنظمة الرقابة  الداخلية المستمرة  -أ

، نجدها تخضع لرقابة إدارية مباشرة  الۘܣ يقصد ٭ڈا قائيةوو  ةتعت؄ر الرقابة البنكية كاشف

الأوامر أو التعليمات ، أو تلك الوسائل الۘܣ يتمكن بنك الجزائر بواسطْڈا من التحكم المباشر ࢭي 

النشاط البنكي سواء عڴى الهيئات القائمة عڴى تسي؈رها أو عڴى النشاط الذي تقوم ٭ڈا،مما دفع 

ي ضمانا لمشروعية تحصيل وصرف أموال البنوك ، ووقايْڈا من قابر م بالمشرع إڲى وضع نظا

ة الفساد ࢭي التسي؈ر، تقوم به من جهة السلطة المركزيــــــــــــة بذاٮڈا أو من خلال الأجهزة التابع

  .لــــــــــــــــــــــــــها

ي بقاتحقيق أهدافها يتوقف عڴى مدى وجود نظام ر و  ما يجعل تكريس قواعد الحوكمة

ما يجعل الرقابة . التقاريرو  ستمر،حيث يكون عڴى أساس ذلك توليد المصداقية ࢭي القراراتم

 البنكية تتم؈ق بخاصية المرونة بحيث تتلاءم مع أي تغ؈ر يطرأ عڴى س؈ر العمل ࢭي المؤسسة البنكية

  .  بلالانحرافات الۘܣ تحصل ࢭي المستقو القدرة عڴى مواجهة ما يستجد من ظروف غ؈ر متوقعةو 

رارات مجلس قة الإدارة خاصة وفعالة، عڴى أنظمما فرض الحاجة إڲى وجود رقابة مستمرة 

 المراجع؈ن زيادة درجة المصداقيةو  المديرين، حيث تساهم الرقابة المستمرة ࢭي وجهة نظر الإدارة

العمل و  ت، ر راو بالتاڲي زيادة درجة الاعتماد عڴى المعلومات ࢭي اتخاذ الق، الثقة ࢭي القوائم الماليةو 

  . الأنظمة المقررة و وفق القوان؈ن

الإشراف الوثائقي : حيث ينبڧي أن يتألف نظام الرقابة البنكية الفعال من أسلوب؈ن الأول 

الثاني و  من خلال تحليل السلطة الرقابية للبيانات الدورية الۘܣ ترسلها البنوك للبنك المركزي ،
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آليات للرقابة ، بتمك؈ن مراقۗܣ البنوك و  و ما يفرض توف؈ر أدواتوه ،ي من خلال التفتيش الميدان

تحليل التقارير  بالتأكد بصورة مستقلة من صحة المعلومات عن و  من الحصول عڴى مراجعة

   11.طريق التفتيش الميداني أو عن طريق استخدام مدقق حسابات خارڊي 

تكريس مبادئ حوكمة المؤسسات  ل  ةسيما يجعل الرقابة المصرفية تعت؄ر من المكونات الأسا

، ويكون ذلك من وضمان كفاءة أداء  المؤسسات الشفافية،و  المتمثلة أساسا ࢭي ضمان ال؇قاهة

الحسابات الخاصة  عن طريق تدخل الهيئات الرقابية  حيث يش؈ر و  خلال فحص المستندات

 أن يطلب من البنوك  ائر ز لجبنك ا  القانون النقدي المصرࢭي إڲى أنّ بالمتعلق  09-23القانون رقم 

المعلومات الۘܣ يري مٔڈا فائدة و  كذا الإدارات المالية تزويده بكل الإحصاءاتو  المؤسسات المالية ،و 

  12.الخ...النقد والقرض و  لمعرفة تطور الأوضاع الاقتصادية

  اعتماد قواعد الرقابة الاح؅رازية -ب

ن الكفاءة ࢭي ڴى ضماص عر لحتتمثل مبادئ الحوكمة المصرفية حسب لجنة بازل ࢭي ا

ستقلالية ، ضرورة تعزيز االصلاحيات محددةو  و أن تكون المسؤوليات ،أعضاء مجلس الإدارة

، حيث تعرف المبادئ الأساسية للرقابة البنكية الفعالة الۘܣ أعدٮڈا لجنة وظيفة الرقابة الداخلية

أٰڈا هو إيجاد قواعد ڴى ع، بازل بالتعاون مع السلطات الرقابية ࢭي مجموعة الدول العشرة 

، وقد 13أداء النظام الرقابي عڴى البنوك لدى مختلف الدول و  اس؅رشادية لتقييم مدى متانة

وضعت هذه المبادئ كأطر عامة يمكن تطبيقها عڴى أنظمة رقابية مختلفة ، تفرض مجموعة من 

، الأنظمة اللازمةو تنح السلطة الرقابية حق فرض التعليمالشروط القانونية الۘܣ تعمل عڴى ما

السياسات المهمة و  حيث فرضت ضرورة أن يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن وضع الاس؅راتيجيات

  .ࢭي المؤسسة

السياسات الۘܣ تم تحديدها و  كما اعت؄رت الإدارة العليا مسؤولة عن تنفيذ الاس؅راتيجيات

 مثل ࢭي المسؤولياتلمتاة المحافظة عڴى هيكل المؤسسو  مراقبة الخطر و  بواسطة مجلس الإدارة،

الإدارة العليا مسؤول؈ن عن تحديد المعاي؈ر الأخلاقية الۘܣ و كما اعت؄رت مجلس الإدارة السلطاتو 
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، روح يد الأخطاء، عدم تصّ الإرشادو الۘܣ تتضمن إبداء النصحو  يجب أن يل؅قم ٭ڈا المراجعون 

  14الخ ...الظنو  ، عدم التشكيكالمبادرة

 يقانون النقدالشرع الجزائري لهذه  المبادئ قد أوڲى بموجب الم ةير إذ نجد ࢭي إطار مسا

ࢭي إطار  أداء  المصرࢭيو  ي، إڲى جانب الهيئة التنظيمية البنكية المتمثلة ࢭي مجلس النقدالمصرࢭيو 

أدخلت أهمية لتطبيق القواعد الاح؅رازية  لمواجهة المخاطر البنكية حيث  اختصاصه التنظيمܣ

 القوان؈ن الۘܣ تحكم الرقابة البنكية بشقٕڈا الداخڴي ڴىالمنظومة البنكية عدة إصلاحات ع

  .الخارڊي و 

 من قانون النقدي 64من المادة " د"تطبيقا للفقرة  المصرࢭيو  يجلس النقدالم ليصدر

العديد من الأنظمة الۘܣ توڲى ، 15المصرࢭي بصفته سلطة نقدية والمرتبطة بعمليات البنوكو 

 ، يئة تشارك ࢭي الرقابة عڴى البنوكالصلاحيات لكل هو  الأهدافو موجّڈا تحديد المسؤولياتب

الموارد اللازمة لذلك ن وذلك و  الحماية القانونيةو  اش؅رط أن تتوافر عڴى الاستقلالية التشغيليةو 

   .المؤسسات الائتمانيةو  بتبادل المعلومات ب؈ن الهيئات الرقابية

، يحدد القواعد الۘܣ يجب عڴى البنوك والمؤسسات المالية 0916- 91نظام رقم الكما اصدر  

تصنيف الديون حسب درجة المخاطر الۘܣ و  أن تعتمدها ࢭي مجال تقسيم المخاطر وتغطيْڈا

ة عن الديون غ؈ر المضمون إدراج الفوائد الناجمو  الاحتياطيات يواجهها الإنسان، وتكوين

بقروض الاسْڈلاك والعمال، وقواعد المتعلقة المتعلق  09- 94الذي عدل بالنظام  تحصيلها

وقد تدخل مجلس النقد والقرض   ى بالنشاطات الملحقة المرخص ٭ڈا، وغ؈رها من الأسس الأخر 

  :أيضا فيما يتعلق بقواعد المحاسبة من خلال نظام؈ن أساس؈ن هما

حق يشمل يتضمن المبادئ الأساسية الخاصة بالمحاسبة البنكية مصحوبا بمل0817- 92نظام رقم  -

  مراتب وكل مرتبة فٕڈا تصنيفات 9ۂي موزعة عڴى و  مختلف المراكز العامة لها

، الذي لا ؤسسات الماليةالمو  المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك 08/11النظام رقم ليصدر 

وذلك ࢭي إطار التوافق مع  انظمه الرقابة المقررة ࢭي اتفاقية   03-02يختلف كث؈را عن النظام رقم 
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، تكريس مبادئ الحكم الراشد الۘܣ تدعم أنظمة الرقابة الداخلية  وذلك ࢭي إطار السڥي إڲى ل باز 

إذ أصبح يجب أن يحتوي  جهاز الرقابة الداخلية الذي ينبڧي أن تضعه البنوك خصيصا 

  :لتكريس مبادئ الحوكمة  عڴى ما يأتي 

  ،نظام مراقبة العمليات ، أنظمة تقييم المخاطر ، نظام التوثيق  *

  ،هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات  *

   ،معالجة المعلوماتو  أنظمة قياس المخاطر   *

   ،النتائجو  أنظمة قياس المخاطر   *

  .الأرشيفو نظام حفظ الوثائق  *

الس؈ر الجيد للعمليات الداخلية ، الأخذ بع؈ن الاعتبار  بشكل و  ذلك بالتحكم ࢭي النشاطاتو 

 ها مع الأنظمةتطابق ، اح؅رام الإجراءات الداخليةالعملياتية اطر بما فٕڈا المخاطرملائم جميع المخ

   .، موثوقية المعلومات المالية.متابعة العمليات البنكيةو  القوان؈ن ، الشفافيةو 

، الأدنى من رأس المال لكل البنوك الۘܣ فرضت  الحد مع تكريس أنظمة كفاية رأس المال

تقوم و  أكد من أن البنوك تتبع سياسة واضحةتكما فرضت عڴى الهيئات الرقابية ضرورة ال

كما فرض ومعرفة مدى سلامة مركزها الماڲي بتطبيق إجراءات فعالة لتقييم نوعية أصولها ، 

، وذلك من خلال  ذلك للاحتفاظ برأس مال كاف لتغطية المخاطر و  أنظمة  شاملة لإدارة المخاطر 

  .الرقابة الداخليةو  ءم مع  قواعد التدقيقلاالتأكد من أن البنوك تتوفر عڴى ضوابط داخلية تت

  فعالية النظام الرقابي عڴى تجسيد مبادئ الحوكمة ࡩي البنوك العمومية: ا لثثا

الرقابة عڴى البنوك العمومية يعد جزء لا يتجزأ  من العمليات الإدارية ٮڈدف إڲى اكتشاف 

منفصلة عن و  مستقلة الأخطاء المرتكبة من طرف البنوك فهܣ ليست وظيفةو موطن الضعف

، فالرقابة عڴى البنوك ليست غاية 18الوظائف الإدارية الأخرى ، وإنما عملية ملازمة لأداء كل مٔڈا

  .محاولة تصحيحهاو  ࢭي حد ذاٮڈا بل ۂي وسيلة لتحقيق غاية تتمثل ࢭي الكشف عن الانحرافات
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ص المشرع عڴى وضع ر وتعت؄ر حوكمة البنوك العمومية أحد أهم آليات الاقتصاد البنكي  وح

تحقيق أهدافها كان من خلال  و  إطار قانوني لنظام الرقابة البنكية ٭ڈدف تكريس مبادئ الحوكمة

الشفافية ، وضمان أعڴى قدر و  الشفافية ، وتحقيق قدر كاف من الإفصاحو  إرساء قواعد ال؇قاهة

ت بازل لمبادئ الرقابة حيث كانت تعديلا  استقلاليْڈم و  من الفعالية لمراقۗܣ الحسابات الخارج؈ن

المجموعات البنكية بالإفصاح  والشفافية ࢭي نشر و  البنكية الفعالة تلزم السلطة الرقابية البنوك

  .المعلومات وتكريس أساليب إدارة مخاطرها 

المتعلق بالشروط الۘܣ يتع؈ن أن تتوفر ࢭي مؤسسۜܣ  05-92من النظام رقم  06فطبقا للمادة 

الأخلاق سواء قبل و ࢭي مس؈رٱڈا متطلبات الشرف  ، يجب أن تتوفر19ةيالمؤسسات المالو  البنوك

يجب عڴى المصرࢭي و  من القانون النقدي 87تعيئڈم أو أثناء ممارسْڈم لوظائفهم،  فحسب المادة

السرقة، سحب شيك و  ة   الرشو  ،كالاختلاس(  المس؈ر ألا يكون قد حكم عليه بجناية، أو جنحة

أو الإفلاس ألتقص؈ري   ون قد حكم عليه باغتصاب أموال عامة أو خاصةكألا يو  ، ...)بدون رصيد

يكون قد حكم عليه من قبل محكمة  يجب أن ؛ كما لا حتياڲي أو بمخالفة قوان؈ن الصرفأو الا 

أجنبية بحكم حاز قوة الآۜܣء المقغۜܣ فيه عڴى الأفعال الۘܣ تكون حسب  القانون الجزائري 

  .جنايات أو جنح 

من 87د أحد المس؈رين إحدى الشروط المطلوبة حسب نص المادة قࢭي حالة ما إذا فو 

فقا لأحكام  و  القانون النقدي المصرࢭي ، فيمكن لمحافظ بنك الجزائر أن يسحب منه الاعتماد 

  :لا سيما إذا و  200020-05من التعليمة رقم  06المادة 

  القرض،و  خرق أحكام قانون النقد -

 الأخلاق،و لم يعد يستجيب لمتطلبات ال؇قاهة -

  . ارتكب خطأ مهنيا جسيما ࢭي ممارسة وظيفته -

لكن لما حاولنا تقيم دور الرقابة ࢭي تفعيل حوكمة البنوك  العمومية ، وجدنا انه كان من  

النظام الرقابي الذي كرسه المشرع  من خلالها  مبادئ و  الممكن أمام هذه الأدوات الرقابية 

ة الۘܣ تحقيق الرقابة الشاملة عڴى مستوى البنوك لتكريس أنظمة الرقابة الداخلية الفعا
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تكريس مبادئ الحوكمة،  وجدنا أن الشۛئ الثابت من الواقع  هو  عدم  عديالعمومية  وهو ما 

من نكي العمومي ، ويظهر ذلك الحمائي عڴى القطاع البو  الال؅قام بأداء الدور الرقابي الوقائي

  :جانب

   ،الإداري و انتشار الفساد الماڲي *

  ،بالمئة 2.05عدم تجاوز معدل الشفافية  * 

   ،التقارير الماليةو  التأخر ࢭي إعداد القوائم و  عدم الال؅قام بنشر المعلومات *

  ،ضعف الإشراف من البنك المركزي   *

أن غالبية حالات  العجز الۘܣ شهدٮڈا الأنظمة البنكية بصفة عامة كان نتيجة ضعف الرقابة ،  *

حيث صرح .المركزي ࢭي كل مرة لاتخاذ إجراءات قبل تأزم الوضع  وهو ما أدى إڲى تدخل البنك

، حيث لم الرقابة يعكس بروز أزمات التع؆ر رئيس لجنة بازل ࢭي إحدى المؤتمرات أن ضعف

  .تساهم ࢭي كشف المخاطر

وما يؤكد ضعف الأداء الرقابي للبنوك عدم فاعلية نظم الاتصال الذي يتجڴى ࢭي  عدم 

ل المستويات الإدارية ࢭي التوقيت المناسب إڲى مجلس الإدارة أو المستويات وصول التقارير من خلا

، حيث يعت؄ر اة التقارير الإدارية بعدم الدقة، اڲى جانب معاندارية العليا ومستويات الرقابةالإ 

الۘܣ تعرقل تكريس مبادئ  ضعف مستويات التدقيق الداخڴي من أهم المسبباتو  التضليل

م ذلك ࢭي فقدان الثقة ࢭي إدارة البنوك ، حيث  هناك إغفال إدارات ه، حيث يساالحوكمة

، كما نجد هناك احتيال عڴى السلطات الرقابية عن طريق الائتمان  لتجاوزات مدراء الفروع

  .أسلوب الحسابات الوهمية  كخلق مق؅رض؈ن وهم؈ن
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  :خاتمة 

د الرقابة البنكية وفقا عمن خلال هذه الدراسة يتب؈ن لدينا أن الهدف من  فرض قوا

، تكريس مفهوم الرقابة الدوريةو  للتنظيم الحديث القائم عڴى تشديد قواعد الرقابة الداخلية

  .حد من استقلالية البنوك العموميةليس ال

كما أن نجاعة  تفعيل قواعد الرقابة  لدى البنوك العمومية يتوقف عڴى تنظيمها بطريقة  

لبنوك وحماية المودع؈ن من جهة  ومالية الدولة من جهة أخرى ، اتتفق ب؈ن الحفاظ عڴى وحدة 

ࢭي ظل مراعاة  أهداف العمل البنكي  خصوصا مبدأ الاستقلالية والشفافية ࢭي التسي؈ر والدقة ࢭي 

  .المعلومات الۘܣ تعت؄ر من أهم مبادئ الحوكمة 

، حيث نجد حما يضعف الرقابة البنكية ࢭي القطاع العمومي هو تعارض المصاللنجد أن 

، ما يجعل النظام حملة الأسهم بمزايا تفضيليةو المديرين و  هناك قروض ممنوحة للعامل؈ن

  .الرقابي ٱڈدر أمام تعارض المصالح

وما يساهم ࢭي انتشار مثل هذه التصرفات الۘܣ ٮڈدم أنظمة الرقابة ضعف الرقابة المركزية 

ي الكث؈ر من الحالات وفقا لتقارير تصفية ࢭ، حيث سجل التفتيشو  نتيجة ضعف عمليات المتابعة

حساب أرباح وخسائر مزيفة لا تعكس الوضع الماڲي و  الشركات أنه تم تقديم م؈قانياتو  البنوك

  .الحقيقي لعدة سنوات 

التدريب الشبه المعدومة لها دور ࢭي تضيع و  ضف إڲى ذلك نجد أن سياسة التأهيل

نا من خلال هذه الدراسة  أن رغم الجهود المقدمة من لليتب؈ن ، تانتفاء المسؤولياو  الصلاحيات

خلال المشرع الجزائري ࢭي إطار الإصلاحات البنكية القائمة عڴى فكرة تبۚܣ الرقابة الفعالة الۘܣ 

تعت؄ر كآلية لتكريس مبادئ الحوكمة بتوف؈ر إطار قانوني ،إلا أن ما يعيق التكريس الواقڥي لمبادئ 

لاقية ، حيث نجد أن تحقيق غاية الرقابة من الناحية التطبيقية خالحكومة  واقعيا الأسس الأ 

القيم الأخلاقية ، مع وجود ضم؈ر م۶ܣ للأداء و  المسؤول؈ن بال؇قاهةو  يتوقف عڴى تمتع المس؈رين

  .ل؅قامات ، وتحقيق رقابة شاملة بالا
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، إذا وجد مما يعۚܣ أن آلية الرقابة قد تساهم ࢭي تحقيق فاعلية حوكمة البنوك العمومية 

وفقا لضم؈ر م۶ܣ . قق؈ن ومحافظ الحساباتقرارات المدهناك تحس؈ن الأداء الماڲي  الذي تعكسه 

  .ڌي

  :وهو ما يدعوا إڲى

السلطة و  المسؤوليات  بطريقة واضحة ، بإدخال السلطة الوظيفيةو  ضرورة تحديد الصلاحيات* 

  بالمئة 63ارات الرئيسية بنسبة دالإشراف عڴى الإ و ، حيث هناك ضعف سلطة الرقابة التسلسڴي

الإقرار بأهمية المراجعة الداخلية ،مع اعتماد أسلوب الحكم و استقلالية مراقۗܣ الحسابات* 

  ، ب؈ن كل أصحاب المصالح ࢭي المؤسسةالمشاركة و  التشاور و  الرشيد القائم عڴى التنسيق

شكلات معالجة المو  ة ار اعتماد أسلوب الشفافية ࢭي اتخاذ القرارات من قبل مجالس الإد* 

  ،الناتجة عن اتخاذ القرار 

وسائل فعالة تمكنه من اتخاذ  الإجراءات التصحيحية اللازمة عڴى سلطات الرقابة ضرورة توفر * 

ࢭي الوقت المناسب عندما تعجز البنوك عڴى تلبية متطلبات الحيطة مثل عدم توفر الحد الأدنى 

  . لالما لكفاية رأس

 :الهوامش
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  .358صلاح الديـــن محـــمد أم؈ن الإمام ، صادق راشــد الشمري ، مرجع سابق ، - 9

  .07، ص 1988، ديوان المطبوعات الجامعيـــــة ، الجزائــــــر ،  2عبد الكريـــــم طيــــار ، الرقابـــــة المصرفيـــــة ، ط - 10
مجلة إس؅راتيجية التحقيقات ) 2018-2014( ك الجزائر خلال الف؅رة بنازية لخليفة اسياء،  أساليب الرقابة البنكية الاح؅ر  - 11

  .)89- 68ص .ص(،   2021،  02، العدد 03المالية ، المجلد 4الاقتصادية و
يونيو  27، الصادر ࢭي 43، يتضمن القانون النقدي والمصرࢭي ، ج ر عدد  2023يونيو  21المؤرخ ࢭي  09- 23قانون رقم  - 12

2023  
دور نظام الرقابة الداخلية ࢭي تفعيل الحوكمة المصرفية دراسة لعينة من البنوك "بوكار عبد العزيز ، ، ري حسنمج؄ - 13

  .166- 144ص.، ص154،ص 2021، عدد ديسم؄ر  05، مجلة الاقتصاد وإدارة الأعمال ، مجلد  "العاملة ࢭي الجزائر
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